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ليات ألمقاربة ألجديدة بين خطابي مكافحة ألفساد وحم

 
اية فاعليتها في أعمال خطاب مكافحة ألفساد باعتبارها إحدى أ

 . حقوق ألانسان
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Abstract: This topics aim to highlight on the legal framework of national 

institutions for human rights and to demonstrate their effectiveness in anti-

corruption discourse as one of the instruments of the new approach between the 

discourse of anti-corruption and the protection of human rights. 

     This study has found that there is a general legal framework for national 

institutions to exercise their role in combating corruption, which draws from the 

principles of Paris and some national laws. However, this role is weak due to the 

obstacles it faces. 
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  :المقدمة-1

صبحت ظاهرة ألفساد حديث ألساعة بفعل غزوها للعالم ألحديث، نتيجة ألتعامل 
 
لفد أ

مر ألذي قوض سيادة ألقانون، ونمت 
 
ألتقليدي للمجتمع ألدولي مع ألظاهرة كسلوك أجرأمي مجرد، ألا

سات جديدة للتعرف على ألفساد ودرأسة أنعكاساته، أذ بفضله ألجريمة، مما فتح ألمجال لظهور درأ 
و 
 
سفرت هذه ألدرأسات عن تبني نهج جديد لتعامل معه عبر إمكانية وصفه كانتهاك لحقوق ألإنسان، أ

 
أ

فرأد بهذه ألحقوق
 
مام ضمان تمتع ألا

 
قل إمكانية وصفه كعقبة هيكلية أ

 
 .على أ

همية دور ألمؤسسات أ 
 
لوطنية لحقوق ألانسان في مكافحة وبإعمال هذه ألمقاربة برزت أ

دوأر معينة لاسيما في مجال ألتثقيف وألتدريب، وإنذأر ألجهات ألحكومية ألمعنية 
 
ألفساد عبر قيامها با

بمكافحة ألفساد إلى كل حالة فساد تشكل أنتهاك لحقوق ألانسان، وألالتزأم بتقديم ألاستشارة ألى 
نسةً ألهيئات ألمكلفة قانوناً بمكافحة ألفساد، 

 
لذأ سعت مختلف ألدول ألى أنشاء هذه ألمؤسسات مستا

هدأف ألحكم ألرأشد لاسيما فيما تعلق بمكافحة ألفساد
 
 . بمبادئ باريس بهدف تحقيق أ

ما مدى فاعلية المؤسسات الوطنية في اعمال : من هنا كان لا بد من طرح ألإشكالية ألتالية
ساسي ضمن المنظ

 
ويتفرع عن ألإشكالية ألتساؤلات ومة الوطنية؟ خطاب المكافحة باعتبارها فاعل ا

تية
 
 :ألا

 ما هو ألمركز ألقانوني للمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان؟ 

 ما هي وظائ ف ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان لإعمال خطاب ألمكافحة؟ 

 ما هي ألعرأقيل ألتي تعترض ألمؤسسات ألوطنية في أعمال خطاب ألمكافحة؟ 
 :المنهج المتبع_ 

جابة على ألإشكالية، وألتساؤلات ألمطروحة  أتبعنا مزيجاً من ألمناهج، فلقد أنتهجنا للإ
ألمنهج ألوصفي من خلال تعريف ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان، وتوصيف دورها في أعمال 
خطاب مكافحة ألفساد، عبر بيان ووصف وأقع ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان في ألمجتمعات، 

حديات ألتي توأجهها في ألوأقع ألعملي ألتي تعيق تحقيق ألفاعلية ألمطلوبة من هذه وبيان ألت
 .ألمؤسسات في حربها ضد ألفساد

كما أنتهجنا ألمنهج ألتحليلي عبر تحليل ألنصوص ألقانونية ألمتعلقة بجوأنب ألموضوع من 
جل بيان ألمركز ألقانوني وظائ ف هذه ألمؤسسات من خلال ألتطرق لمبادئ با

 
ريس وألنظام ألدأخلي أ

نظمة ألدأخلية ألتي تحكم هذه ألمؤسسات
 
 .للتحالف ألعالمي، وألتعريج على بعض ألقوأنين وألا
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نسان-2  :التنظيم القانوني للمؤسسات الوطنية لحقوق ال 
على إنشاء ألمؤسسات ألوطنية للحقوق  6491حث ألمجلس ألاقتصادي وألاجتماعي عام

ثر تصاعد حدة ألان
 
تهاكات ألجسيمة لحقوق ألإنسان خلال ألحرب ألعالمية ألثانية، وبالفعل ألانسان أ

سفر عنها ترجمة ألفكرة وأقعياً بصياغة مبادئ باريس 
 
توألت ألمؤتمرأت خلال ألقرن ألعشرين، أذ أ

طياف فاعلة في ألمجال ألحقوق 6449، وكذأ ألإعترأف بها دولياَ عام 6441وأعتمادها دولياً عام
 
، مما 1كا

ساس لشرعية ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألإنسانشكل ح
 
 .جر ألا

وعليه لاستجلاء ألتنظيم ألقانوني لهذه ألمؤسسات علينا بيان مفهومها، وبيان تكريسها 
 :ألقانوني  وهذأ كالاتي

نسان-1.2  :مفهوم المؤسسات الوطنية لحقوق ال 

نها كيانات معنو
 
ية عامة توصف ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألإنسان بشكل عام با

مستقلة تؤسس في إطار ألقانون بهدف تحسين درجة إعمال حقوق ألانسان دأخل ألدولة، 
وبالتالي فإنها تشكل جوهر ألحركات ألحقوقية، مع تباين هذأ ألجوهر دولياً نظرأً لاختلاف 
مناء مظالم إلى هيئات 

 
ألظروف ألدأخلية في كل ألدولة، أذ ترأوحت بين لجان ومعاهد وأ

 2.ومؤسسات متعددة ومختلطةأستشارية 

نسان _6.6.1  :التعريف الفقهي المؤسسات الوطنية لحقوق ال 

تعددت ألتعاريف ألفقهية للمؤسسات ألوطنية لحقوق ألإنسان من حيث ألترأكيب لكنها تدور 
تي
 
 :حول أختصاصات ومسؤوليات هذه ألمؤسسات  لذأ سنقتصر على ألتعريف ألا

نهاب Anne Smithعرفتها ألباحثة _ 
 
هيئات قانونية عادة ما تكون ممولة من ألدولة، : " ا

خيرة صلاحيات 
 
و مرسوم، حيث تمنحها ألا

 
و دستوري أ

 
ويتم إنشاؤها بموجب تشريع برلمان أ

 3".وتفويضات بغية تعزيز وحماية حقوق ألإنسان

ن هذه ألمؤسسات دأئماً 
 
يلاحظ ألباحث من وجهة نظره ألخاصة قصور ألتعريف، حيث أ

لة من ألدولة وليس عادةً، ولا بد من أعتمادها دولياً لكي ينطبق عليها وصف مؤسسة وطنية تكون ممو
 . لحقوق ألانسان

                                                           
دوأر وألمسؤوليات، : ألمفوضية ألسامية لحقوق ألانسان، ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان 1

 
ألتاريخ وألمبادئ وألا

مم ألمتحدة، نيويورك وجنيف "6ألتنقيح"9سلسلة ألتدريب ألمهني، ألعدد رقم
 
 .62و24، ص ص 1262، منشورأت ألا

 .11_64ألمرجع نفسه، ص ص   2
3 Smith Anne,  " The Unique Position of National Human Rights Institutions: A Mixed Blessing?", 
Human Rights Quarterly, Vol. 28, No.04, Johns Hopkins University Press,USA,  2006, p 909. 
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 (:الوثائقي)التعريف التفاقي للمؤسسات الوطنية لحقوق النسان_ 2.1.2

وردت عدة تعاريف للمؤسسات ألوطنية في عدد من ألوثائق ألقانونية ألدولية ألتي تمثل 
ساس شرعية ه

 
تيأ

 
حدثها ألتعريف ألا

 
 :ذه ألمؤسسات، ولعل أ

ساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق النسان عرفها_
 
 1264للعام  النظام ال

نها
 
و : با

 
مم ألمتحدة بموجب ألدستور أ

 
و دولة مرأقبة في ألا

 
مؤسسة محلية مستقلة تؤسسها دولة عضو أ

و يعتزم أعتمادها من قبل ألتحالف ألتشريع بهدف تعزيز وحماية حقوق ألإنسان، وجرى 
 
أعتمادها أ

 4".ألعالمي للمؤسسات ألوطنية لحقوق ألإنسان بما يتوأفق مع مبادئ باريس

نه يقصي ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان في 
 
يلاحظ ألباحث قصور هذأ ألتعريف، حيث أ

مم ألمتحدة مثل
 
ي صفة في منظمة ألا

 
بخازيا ر : دول ألتي ليست عضو با

 
ن مؤسساتها دولة أ

 
غم أ

ما ألثاني فهو يخرج مثل هذه ألمؤسسات ألمنشئة بموجب ألمرأسيم 
 
ألمعنية قد تمثل لمبادئ باريس، أ

 . ألرئاسية

 :التعريف المؤسساتي للمؤسسات الوطنية لحقوق النسان_ 2.1.2

 حاولت ألمنظمات ألدولية ضبط مفهوم ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان نظرأً لاعتبارها
حدث حلق

 
ة وصل فاعلة في مجال إعمال حقوق ألانسان، وتحقيق ألتنمية ألمستدأمة، ولعل أ

تي
 
 :ألتعريف ألا

نها 1224 ضمن ملاحظاتها ألعامة لعام اللجنة الفرعية المعنية بالعتمادعرفتها _
 
: با

و قانوني، فإنشاءها بموجب صك من مسؤول تنفيذي “
 
 بموجب نص دستوري أ

 
مؤسسة وطنية تنشا

ياً لضمان ألاستدأمة وألاستقلالية، ويعهد لهذه ألمؤسسة وظائ ف محددة بهدف حماية وتعزيز ليس كاف
 5".حقوق ألانسان بما يتماشى مع ألوظائ ف ألمذكورة في مبادى باريس

يلاحظ ألباحث أقصاء ألتعريف للمؤسسات ألوطنية ألمنشئة بموجب ألمرأسيم بحجة عدم 
نه
 
يمكن إيجاد هذه ألخصائص بإخضاع ألمرأسيم للرقابة  تحقق ألاستدأمة وألاستقلالية، مع أ

و ألتشريعية بما يضمن تحقيق ألاستقلالية وألاستدأمة
 
 .ألدستورية أ

وفي نهاية هذأ ألسياق يلاحظ ألباحث عدم وجود تعريف دقيق لها، لذأ يقترح ألباحث 
 :ألتعريف ألاتي

                                                           
4 A 01 of the Statute of the Global Alliance of National Human Rights Institutions for 2019. 

نسان، 5
 
 .122، ص ألمرجع ألسابق ألمفوضية ألسامية للحقوق ألا
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 بموجب ألقانون ألوطني، ويُع}
 
خير هي شخص معنوي عام مستقل ينشا

 
هد له بموجب ألا

صلاحيات محددة بهدف حماية وتعزيز حقوق ألانسان، بشرط أمتثال هذأ ألشخص لمعايير ألدولية 
 .{ألمتعلقة بحقوق ألانسان

 :التكريس القانوني للمؤسسات الوطنية لحقوق النسان-2.2
نتيجة تدويل محقوق ألانسان خلال ألقرن ألعشرين، وجدت ألحاجة ألى وجود مؤسسات 

ضطلع بدور ألوسيط في هذأ ألجانب، فحُرص على تكريس وجود هذه ألمؤسسات عبر مجموعة من ت
ألشروط وألإجرأءأت ألقانونية ألمطلوب أستيفائها لكي تحوز ألمؤسسات ألمعنية دولياً على وصف 

 .مؤسسة وطنية لحقوق ألانسان

 :النسانالشروط القانونية الناظمة للمركز المؤسسات الوطنية لحقوق _ 1.2.2

دأء ألفعال للمؤسسات ألوطنية 
 
سس ألدولية ألضامنة للا

 
نعني بهذه ألشروط مجموعة ألا

تي
 
 :للحقوق ألانسان، ألتي أشتملتها ألوثائق ألدولية، ويمكن أجمال هذه ألشروط بالا

 
 
ن تتسم المؤسسة الوطنية بطابع الستقلالية . ا

 
 :ا

ن على ألتصرف في مجال نشاطها يعني هذأ ألشرط قدرة ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسا
حزأب ألسياسية، ويمكن أستجلاء هذأ 

 
و ألا

 
ي ألتدخل من جانب ألحكومة أ

 
ألمحدد قانوناً بعيدأً عن أ

ول يتعلق ألاستقلال ألعضوي ألذي يعني عدم خضوع هذه 
 
ساسيين، فالا

 
ألطابع عبر مظهرين أ

ما ألثاني فيتعلق بالاس
 
ي سلطة من سلطات ألدولة، أ

 
تقلال ألوظيفي ألذي يتحقق عبر ألمؤسسات لا

 : ضمان عنصرين لهذه ألمؤسسات، وهما كالاتي

  يظهر ألاستقلال ألمالي لهذه ألمؤسسات بامتلاكها ألموأرد : الستقلال المالي والداري
ما ألاستقلال ألإدأري يظهر عبر تمكين 

 
دأء وظائ فها بشكل مستقل، أ

 
ألمالية ألضامنة لا

جميع ألمسائل ألدأخلة ضمن أختصاصها مع إمكانية أنشائها ألمؤسسة من ألنظر بحرية في 
 6.للفروع أللازمة للقيام بذلك

 يظهر هذأ ألعنصر عبر منح ألمشرع لهذه ألمؤسسات ألشخصية : الستقلال القانوني
هم ضمانة لاستقلالية هذأ ألشخص ألمعنوي ألعام لما 

 
خيرة أ

 
ألمعنوية، حيث تعتبر هذه ألا

                                                           
ألمتعلق بمركز  619/94مبادئ باريس، ألمرفق ألملحق بقرأر ألجمعية ألعامة رقموألفقرة ألثانية من  26ألفقرة : رأجع  6

 .6441مارس لعام  9ألمؤسسات ألوطنية لحماية وتعزيز حقوق ألإنسان، ألصادر بتاريخ 
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برزها تمتعها بامتيازأت ألسلطة ألعامة، وخضوعها للوصاية  يترتب عليها من نتائج
 
هامة أ

عضائها وبينها
 
 7.ألإدأرية، وألطابع ألتنظيمي للعلاقة بين أ

ن تتسم المؤسسة بطابع التعددية . ب
 
 : ا

يُعنى بهذأ ألشرط ك فالة ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان تحقيق ألتنوع دأخل كادرها 
ن يرأعي بهذأ ألبشري بما يتماشى مع ألتركي

 
 عدألة ألتوزيع بين ألجنسين، على أ

 
بة ألمجتمعية ومبدأ

، ولعل 8ألتنوع ألك فاءة وألمهارة ألعلمية وألعملية لدى ألمترشحين لاسيما في مجال حقوق ألانسان
فرأد وألدولة في مجال أعمال 

 
دأة توأصل فعالة بين أ

 
ألهدف من هذأ ألشرط جعل هذه ألمؤسسات أ

فرأدحقوق ألانسان، وبا
 
 .لتالي تحسين ثقافة حقوق ألانسان لدى ألا

 :امتلاك المؤسسة لختصاصات محددة وسلطات ملائمة . ت
ول يتعلق بتحديد ألنص ألقانوني ألمنشئ 

 
يتكون هذأ ألشرط من شقين  فالشق ألا

خيرة، ويهدف هذأ ألشق ألى ضمان فاعلية دور هذه 
 
للمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان للوظائ ف ألا

و غير رسمي خاصةً فيما يتعلق بتلافي  ألمؤسسات
 
كان رسمي أ

 
على ألصعيد ألدولي وألوطني سوأء أ

ما ألشق ألثاني يتعلق بمنحها ألقدرة على تنفيذ 
 
تنازع ألاختصاص وتحديد طبيعة ألمؤسسة ونوعها، أ

وظائ فها بفعالية، ويتحقق هذأ ألشق بفرض عقوبات قانونية مختلفة على كل من يعرقل عمل هذه 
 .سساتألمؤ

 :خضوع المؤسسة للنظام المساءلة . ج
تعتبر ألمساءلة مظهر من مظاهر ألرقابة ألوطنية وألدولية على عمل هذه ألمؤسسات، حيث 
صحاب ألمصلحة عن كيفية 

 
يعنى بها ألطلب من مسؤولي ألهيئات ألعامة تقديم ألتوضيحات أللازمة لا

ألوفاء بالمعايير ألمطلوبة منهم مع تحمل أستخدأم ولايتهم، وألعمل بالانتقادأت ألموجهة لهم عبر 
دية ألمهام

 
 9.بعض ألمسؤولية إزأء ألفشل في تا

وتحقيقاً لهذأ ألنظام تلتزم ألمؤسسة ألوطنية بتقديم تقارير دورية ألى ألجهات ألرسمية سوأء  
ي ألعام من أطلاع عليها عبر نشرها بعد تدقيقها 

 
و ألدولي مع تمكين ألرأ

 
من على ألصعيد ألوطني أ

 .ألجهات ألمعنية لاسيما فحصها من قبل ألسلطة ألتشريعية

                                                           
، مك تبة ألقانون وألاقتصاد، ألرياض، 6درأسة مقارنة، ط: ألذنيبات محمد جمال مطلق، ألمدخل لدرأسة ألقانون 7

 .649، ص 1261
ألمجلس ألدولي لسياسة حقوق ألانسان وألمفوضية ألسامية لحقوق ألانسان، تقييم فعالية ألمؤسسات ألوطنية  8

 .24، ص 1222ألانسان، جنيف ،  لحقوق ألإنسان، ألمجلس ألدولي لسياسة حقوق
هدأف: محمد سليمان، ألحوكمة ألرشيدة ‎حمزة 9

 
، لندن،  e-kutub ltd،6ألفوأئد وألمرتكزأت، ط-ألمتطلبات-ألمعايير-ألا

 .24، ص1211
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جراءات اعتماد المؤسسات الوطنية للحقوق النسان_ 2.2.2  :ا 

قرأن، ينفذها ممثلو ألمؤسسات ألوطنية  قصدي
 
بالاعتماد أجرأء دقيق يعتمد على تدقيق ألا

ذه ألمؤسسات بهدف فحص لحقوق ألإنسان من ألمناطق ألمقسمة وفقاً للنظام ألتحالف ألعالمي له
تي10مدى أمتثالها للمبادئ باريس

 
 :، ويمكن أيجاز إجرأءأت ألاعتماد بالا

 
 
عادة العتماد عبر بيان قانوني. ا و ا 

 
 : تقديم المؤسسة لطلب العتماد ا

وفقاً لهذأ إجرأء تقوم ألمؤسسة ألرأغبة باعتماد لدى ألتحالف ألعالمي بتقديم بيان قانوني 
دة لدى ألتحالف ألعالمي، بحيث يظهر هذأ ألبيان درجة أمتثال ألمؤسسة لمبادئ بإحدى لغات ألمعتم

 11:باريس  مع ضرورة أرفاقه بعدد من ألمرفقات، وهي كالاتي

  سيسي لهذه ألمؤسسة
 
 نسخة عن ألقانون ألتا

  مرفق خاص يوضح تنظيمها ألهيكلي وألمالي 

 و صك مكافئ له
 
خر تقرير سنوي أ

 
 .نسخة عن أ

مانة ألعامة وتجدر إشارة أ
 
لى وجوب تقديم هذه ألطلبات وفق ألموأعيد ألمحددة من قبل ألا

 12.للتحالف، وألا كانت عرضة لعدم درأسة طلبها مالم تقرر ألجهات ألمعنية خلاف ذلك

مانة التحالف العالمي ملخص عن البيان المقدم من المؤسسة . ث
 
 :اعداد ا

مانة بصياغة ملخص عما قدم لها من بيانات خ
 
اصة بالمؤسسة، ثم تحيل هذأ ألملخص تقوم ألا

عضاء 
 
سبوع، بحيث يعمم ألملخص بعد مرأجعته على أ

 
للمؤسسة ألمعنية لتقوم بالمرأجعة خلال أ

 .أللجنة ألفرعية قبل أنعقاد دورتها

 :تقييم الطلب المقدم . ح
 تقوم أللجنة ألفرعية بدرأسة ألبيان ألقانوني ألمقدم من ألمؤسسة ألمعنية، مع إمكانية طلبها
خرى قد تفيد في تحديد درجة أمتثال هذه ألمؤسسة لمبادئ باريس، وبعد أنتهاء من هذه 

 
ي وثائق ألا

 
لا

                                                           
10 GANHRI, " Accreditation, ganhri.org, 2020, seen in 11/24/1211 , check out :  
https://ganhri.org/accreditation/ . 

ألنظام ألدأخلي للجنة ألفرعية ألمعنية بالاعتماد ألتابعة للتحالف ألعالمي للمؤسسات من  21من ألمادة  26ألفقرة   11
 .1212ألوطنية لحقوق ألإنسان لعام

 .من ألمادة ألسابقة من ألمصدر ألسابق 22ألفقرة   12

https://ganhri.org/accreditation/
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ن 
 
ألدرأسة تقدم أللجنة ألفرعية توصيتها ألى ألمك تب ألتحالف ألعالمي لاتخاذ ألقرأر ألفاصل بشا

 13.ألاعتماد

ن طلب العتماد. ح     
 
 :اتخاذ القرار النهائي بشا

لة أتخاذ ألقرأر ألنهائي في موضوع أعتماد ألمؤسسة ألمعنية، حيث تعتبر يتم في هذه ألمرح
توصية أللجنة ألسابقة مقبولة لدى مك تب ألتحالف ما لم يتم ألطعن بها من قبل ألمؤسسة ألمعنية، 

 14:ويمكن أيجاز هذأ أجرأء بالخطوأت ألاتية

  يوماً من تاريخ صدور توصية أللجنة  14تقديم طلب ألطعن خلال 

  عضاء ألمك تب ألسابق ت
 
مانة طلب ألطعن مع كامل ألوثائق ألدأعمة له ألى أ

 
 حيل ألا

   حيل لهم خلال
 
عضاء ألمك تب بدأرسة كل ما أ

 
مانة ألعامة 12قيام أ

 
يوماً، ثم يبلغون ألا

عضاء طلب ألطعن مددت ألمدة ألى 
 
حد ألا

 
يد أ

 
خرى بغرض ألتعمق  12بقرأرهم، فاذأ أ

 
يوماً أ

خير خلال ألمدة ألجديدة يعتبر ألطلب  بدرأسة ألطلب، فاذأ لم
 
عضاء جدد هذأ ألا

 
يؤيد أ

 .مرفوضاً 

 :تقييم فاعلية المؤسسات الوطنية لحقوق النسان في مكافحة الفساد-2
ساسين في مجال مكافحة ألفساد  تعد

 
ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان من ألشركاء ألا

ين خطابي ألفساد وحقوق ألانسان، حيث لاسيما في ظل أعترأف ألمجتمع ألدولي بوجود تقارب ب
هدأف ألحكم ألرأشد، وذلك عبر منح ألمؤسسات 

 
سعى ألمجتمع ألدولي بهذأ أعترأف ألى تحقيق أ

خرى 
 
رض ألوأقع تحديات دأخلية وأ

 
ألوطنية وظائ ف متعددة في كلا ألخطابين، ألا أنها توأجه على أ

 .خارجية
هم وعليه لمعرفة فاعلية ألمؤسسات ألوطنية في مك

 
افحة ألفساد لابد من ألتعرف على أ

هم ألتحديات ألوأقعية ألتي توأجهها، وهذأ كالاتي
 
 :وظائ فها في هذأ ألمجال، وأستعرأض أ

 :وظائف المؤسسات الوطنية لحقوق النسان في مجال مكافحة الفساد-1.2

ساسياً في مجال حماية وتعزيز حقوق  تلعب
 
ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان دورأً أ

ساسه ألقانوني عبر مبادئ باريس، 
 
ألانسان مما يعطيها دورأً نشطاً في مجال محاربة ألفساد، يجد أ

سيسي لهذه ألمؤسسات  حيث يترأوح دورها بين كونه وقائي، علاجي، وبين كونه 
 
وألنص ألتا

 .  أستشاري، رقابي، وشبه قضائي

                                                           
لنظام ألدأخلي للجنة ألفرعية ألمعنية بالاعتماد ألتابعة للتحالف ألعالمي للمؤسسات ألوطنية لحقوق من  24ألمادة  13

 .ألإنسان، ألمصدر ألسابق
14 Paragraph  26  of A12 of the Statute of the Global Alliance of National Human Rights 
Institutions, Op. cit. 



 Journal OF LEGAL STUDIES- مجلة الدراسات القانونية

(الجزائر)جامعة يحي  ى فارس بالمدية  –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

0303: القانوني رقم الإيداع -2015  

  212 - 191: ص                ه 1116  رجب -م 2025 جانفي: السنة                 01: العدد             11: المجلد

 

206 

 :الوظيفة الوقائية للمؤسسات الوطنية لحقوق النسان _6.6.1

يُعنى بهذه ألوظيفة مجموع ألاختصاصات ألتي يمنحها ألقانون للمؤسسات ألوطنية لمنع وقوع 
و محاولة ألانتقاص من حق ألموأطنين في 

 
و ممارسات فاسدة يرأد بها ألاضرأر بالصالح ألعام أ

 
عمال أ

 
أ

د على مجتمع خالٍ من ألفساد  تتمثل في نشر ثقافة مكافحة ألفساد، وتعزيز ألوعي بعوأقب ألفسا
همية ألتعليم في  RWIحقوق ألانسان، فقد رسخها ألمجتمع ألدولي عبر تقرير معهد

 
كد على أ

 
ألذي أ

 15.مكافحة ألفساد

مام أعمال حقوق ألانسان من 
 
تستشف هذه ألوظيفة في ظل أعتبار ألفساد عقبة محورية أ

سيسية للمؤسسات ألوطنية للحقوق ألانسان، فقد نصت ألمادة 
 
من ألتعديل  161خلال ألنصوص ألتا
على تولي ألمجلس ألوطني للحقوق ألانسان مهمة ألإنذأر وألتحسيس  1212لعام ألدستوري ألجزأئري 

شار أليها ألنظام ألدأخلي للمجلس ألوطني لحقوق 16في مجال حماية وتعزيز حقوق ألانسان
 
، كما أ

ح وأعدأد ومتابعة تنفيذ ألانسان عبر تكليف لجنتي ألحقوق ألمدنية وألاقتصادية بالعمل على أقترأ 
قرأد وألتحسيسية وألإعلامية وألتدريبية ألبرأمج ألتعليمية

 
 17.بهدف تعزيز ثقافة حقوق ألانسان لدى ألا

أذ تستهدف ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان من ألقيام بالوظيفة ألوقائية في هذأ ألمجال 
هدأف تتمحور حول حماية حقوق ألانسان ع

 
بر تحصين ألمجتمع من ألفساد، تحقيق مجموعة من ألا
همها ما يلي

 
 :ولعل من أ

 فرأد بمفاهيم ألنزأهة وألشفافية وألتمكين
 
 .تعزيز ألقيم ألمجتمعية لدى ألا

  فرأد ومؤسسات ألدولة في مجال مكافحة ألفساد من
 
تحديد ألمسؤولية ألتعاونية بين ألا

 18.منظور حقوقي

 ممارسة مهمة ألإنذأر ألمبكر . 

                                                           
15 Johansson Mikqel & Others, "Anti-Corruption and Human Rights: How to become Mutually 
Reinforcing, , RWI, Lund, 2017, p 06. 

ول  62، ألمؤرخ في 991-12، ألصادر بالمرسوم ألرئاسي رقم 1212ديسمبر  12دستور من  161ألمادة   16
 
جمادى ألا

ول نوفمبر ، ألمتعلق بإصدأر ألتعد1212ديسمبر سنة  12ألموأفق  6991لعام 
 
يل ألدستوري ألمصادق عليه باستفتاء أ

ديسمبر سنة  12ألمؤرخ في  41، في ألجريدة ألرسمية للجمهورية ألجزأئرية ألديمقرأطية ألشعبية، عدد1212سنة 
1212. 

خ ألنظام ألدأخلي للمجلس ألوطني لحقوق ألإنسان ألمؤر من  26من ألمادة  26وألبند  22من ألمادة  62 ألبند: رأجع  17
ك توبر سنة  61 في

 
 .41، ألمنشور في في ألجريدة ألرسمية للجمهورية ألجزأئرية ألديمقرأطية ألشعبية، عدد 1261أ

، 1211ألهيئة ألعامة لمكافحة ألفساد، ألكويت،  لهيئة ألعامة لمكافحة ألفساد، ثقافة مكافحة ألفساد ،منشورأتأ 18
 .12ص 
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  فرأد باعتبار ألفساد أنتهاك صريح لمصلحة ألعامةتعزيز ألانتماء
 
 .ألوطني للا

 :الوظيفة العلاجية للمؤسسات الوطنية للحقوق النسان _1.6.1

قل 
 
و على ألا

 
ن ألوظيفة ألوقائية سالفة ألذكر تسهم في منع ألممارسات ألفاسدة أ

 
من ألمعلوم أ

نه غالباً ما يتم خرق ألقانون  سوأء من أل
 
سلطات ألعمومية نفسها عبر إساءة خفض حدتها  ألا أ

فرأد 
 
و من ألا

 
و منافع شخصية، أ

 
أستخدأم ألامتيازأت ألمخولة لها بموجب ألقانون تحقيقاً لمكاسب أ

 19لاسيما بتقديم ألرشاوى للسلطات
 
ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان إلى وسائل    عندئذ تلجا
همها ما يلي

 
 :ألضغط ألمك فولة دستورياً، ولعل من أ

 ع ألعرأئض لحظر سفر ألفاسدينتوقي. 

 موأل ورفض أستقبالهم
 
 .أرسال دعوأت للدول ألملاذ لحثها على ملاحقة ألفاسدين وحجز أ

 عمال ألفاسدين
 
 .إطلاق حملات لمقاطعة أ

ونظرأً للصعوبة ألقيام بهذه ألوظيفة يتعين على ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان 
خيرة تمثل ألكيانات ألتطوعية ألمستقلة  أقامة علاقة تعاونية مع منظمات ألمجتمع

 
ألمدني، فالا

سس 
 
فرأدها متمسكة في ذلك با

 
سرة وألدولة لتحقيق مصالح أ

 
 ألفضاء ألعام بين ألا

 
ألتي تملا

مثلة على ألتعاون ما 20ألاحترأم وألتسامح وألإدأرة ألسليمة ألمرأعية للتنوع وألاختلاف
 
، ومن ألا

قوق ألانسان من أنشاء تحالف مع منظمات ألمجتمع قامت به ألمؤسسة ألوطنية ألكينية لح
ألمدني، حيث مارس هذأ ألتحالف ضغط نتج عنه ألعديد من إيجابيات لاسيما ألزأم ألقطاع ألعام 

 21.على وجه ألخصوص بتوفير ألمعلومات دون قيود لتعزيز ألشفافية

 :الوظيفة الستشارية للمؤسسات الوطنية للحقوق النسان _1.6.1

لوظيفة ألاستشارية ألطابع ألعام للمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان رغم أختلاف تعتبر أ
رأء، وتقديم ألتوصيات في كل ما 

 
هياكلها، وتعني حق ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان في طرح ألا

و بطلب من ألإدأرة
 
 .يتعلق بحقوق ألانسان سوأء من تلقاء نفسها أ

                                                           
، مك تبة 6في ألاسترأتيجية ألوطنية لحماية ألنزأهة ومكافحة ألفساد، ط لفوزأن محمد بن برأك، ألمفاهيم وألابعادأ 19

 .11، ص 1261ألقانون وألاقتصاد للنشر وألتوزيع ، ألرياض،  
هيل ذوي ألاحتياجات ألخاصة، ط 20

 
هلية في مجال رعاية وتا

 
بو ألنصر مدحت، أدأرة ألجمعيات ألا

 
، مجموعة ألنيل 6أ

 .94، ص 1229ألعربية، ألقاهرة، 
21 Carmona Magdalena Sepúlveda, The role of national human rights institutions in the fight 
against corruption  Transparency International publications, Berlin, 2017, p p 421 &422. 
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مور في مجال وبناءً على هذه ألوظيفة تستطيع ألمؤ
 
سسات ألوطنية لحقوق ألقيام بجملة من ألا

همها ما يلي
 
 22:مكافحة ألفساد، ولعل من أ

  ألمشاركة في أعدأد ألخطط ألاسترأتيجية ألوطنية لمكافحة ألفساد بالتعاون مع ألهيئات
 .ألمختصة في مكافحة ألفساد

 سيما ألمرتبطة  ألمشاركة في درأسة وتقييم مشاريع ألنصوص ألتشريعية وألتنظيمية لا
ن توأفقها مع مبادئ حقوق ألانسان

 
 .بمكافحة ألفساد عبر تقديم ألملاحظات بشا

 خيرة
 
 .ألمشاركة في إعدأد ألتقارير ألمطلوبة من دولتها، تنفيذأً لالتزأمات ألدولية لهذه ألا

  نه تطوير ألتعليم في مجال حقوق ألإنسان لدى مختلف ألفئات
 
ي إجرأء من شا

 
أقترأح أ
 .يةألمجتمع

ن
 
خذ شكل أستشارة، ألا  من ألمعلوم أ

 
توصيات وأرأء هذه ألمؤسسات غير ملزمة قانونا فهي تا

أنها تسهم في كبح جماح ألفساد عبر تدعيم منظومة ألمكافحة بمبادئ حقوق ألانسان، كما تسهم 
 . دإجرأءأت ألمقترحة ألمتعلقة بتنمية ثقافة مكافحة ألفساد بتدعيم مفاهيم ألشفافية لدى ألفر 

 :الوظيفة شبه القضائية للمؤسسات الوطنية للحقوق النسان_ 1.1.2

تشكل ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان بهذه ألوظيفة ألية تظلم متاحة للجميع لا سيما 
ثرأ بالفساد بفعل تقويض حقهم في أللجوء ألى ألقضاء، حيث 

 
ك ثر تا

 
ألفئات ألمهمشة أجتماعيا، فهي ألا

دى غالب ألمؤسسات ألتي تمتلك ألاختصاص شبه قضائي بتلقي شكوى من تتمثل هذه ألوظيفة ل
ن بعض ألتشريعات تضيف 

 
فعال ألمخالفة للقانون، ألا أ

 
ي فعل من ألا

 
فرأد جرأء أنتهاك حقوقهم با

 
ألا

خر يمنحها مزيدأً من ألصلاحيات شبه 
 
أليها نوعا خاصاً من ألشكاوى يتعلق بالفساد، وألبعض ألا

ك ثر فاعلية في مكافحة ألفساد، ويمكن أيجاز هذه قضائية مما يجعل دو 
 
ر ألمؤسسات ألوطنية أ

تي
 
 23:ألصلاحيات بالا

  و تقديم
 
شخاص أ

 
خرى تتطلب حضور ألا

 
وأمر أ

 
ي أ

 
و أ

 
أصدأر طلبات ألاستدعاء أ

ي صلة بالتحقيقات ألتي تجريها ألمؤسسة ألوطنية لحقوق ألانسان
 
 . ألمستندأت لهم أ

 ي
 
ي شخص فيما يتعلق با

 
مام ألمؤسسة ألوطنية أستجوأب أ

 
 .موضوع قيد ألتحقيق أ

  ي تقصي تجريه ألمؤسسة
 
ي معلومات لها صلة با

 
ي شخص بالكشف عن أ

 
مطالبة أ

 .ألوطنية في حدود وظيفته

                                                           
تحالف ألعالمي للمؤسسات ألوطنية لنظام ألدأخلي للجنة ألفرعية ألمعنية بالاعتماد ألتابعة للأ من 21ألمادة : رأجع 22

 .لحقوق ألإنسان، ألمصدر ألسابق
23 S24 of Kenya Nationa Commission On Human Rights Act, No. 14 of 2011, Rev. 2012. 
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ن تكون 
 
ووفقاً لمبادئ باريس يجب على ألمؤسسات ألوطنية ألتي تمتلك هذأ ألاختصاص أ

فرأد، 
 
و قادرة على تلقي وبحث ألشكاوى ألمقدمة من ألا

 
طرأف ثالثة، أ

 
و ألمقدمة من أ

 
و من ممثليهم، أ

 
أ

و غيرها من ألهيئات ألتمثيلية، مع ضرورة منح 
 
و نقابات أ

 
و جمعيات أ

 
من منظمات غير حكومية أ

عضاءها ألحصانة ألوظيفية لضمان فاعلية دورها في هذأ ألمجال
 
 24.أ

ن غالب ألتشريعات تقيد ممارسة هذه ألوظيفة بض 
 
وأبط تتعلق ومع ذلك يلاحظ ألباحث أ

ن ألدستور ألجزأئري قيدها 
 
و بضوأبط جغرأفية معينة، فمثلًا نجد أ

 
بعدم ألتدخل في عمل ألقضاء أ

بعدم ألمساس بصلاحيات ألسلطة ألقضائية، مع وجوب عرض ألنتائج على ألسلطة ألعليا للشفافية 
 .من ألتعديل ألدستوري سالف ألذكر 161مثلما هو ألحال في ألمادة  وألوقاية من ألفساد

 :الوظيفة الرقابية للمؤسسات الوطنية لحقوق النسان_ 5.1.2

دأء ألفوأعل في 
 
نها عملية متوأصلة لتحديد ألنتائج ألحقيقية لا

 
توصف ألرقابة بشكل عام با

سسات ألوظيفة ألرقابية عبر عدة أليات ألمجتمع عبر ألنظر ألى ألنتائج ألمخطط لها، حيث تمارس ألمؤ
همها ما يلي

 
 :تسهم في مكافحة ألفساد، ولعل من أ

 قد تتعاون ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان مع منظمة ألشفافية  :التقارير الخاصة
ألدولية في أعدأد تقارير خاصة تركز على قضايا ألفساد باعتبارها أنتهاك محتمل لحقوق 

ي ألعام ألى هذه ألانسان بهدف ألزأم 
 
وضاعها، ولفت أنتباه ألرأ

 
ألجهات ألمعنية بتصحيح أ

مثلة على هذه ألالية قيام أللجنة ألوطنية ألكينية لحقوق ألانسان عام 
 
ألقضايا، ومن ألا

بإعدأد تقرير بعنوأن كيف يؤثر شرأء ألمسؤولين لسيارأت ألفارهة على حياة  1221
 
 
ن أقتناء ألمسؤولين لهذه ألسيارأت أهدأر للمال ألموأطنين، حيث توصل هذأ ألتقرير ألى أ

 25.ألعام مما يجعله أنتهاك صريح لحقوق ألانسان

 تتولى ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان مهمة إعدأد تقارير دورية عن  :التقارير الدورية
سبابها ألفساد، حيث تقدم هذه ألتقارير ألى 

 
هم أ

 
حد أ

 
أنتهاكات حقوق ألانسان ألتي أ

و أمام  ألبرلمان
 
و ألسلطة ألتنفيذية، كما تضطلع بتقديم تقارير سنوية لمنظمات ألدولية أ

 
أ

 .ألاليات ألتعاقدية تبين فيها مدى ألتزأمها دولتها بموأثيق حقوق ألانسان

                                                           
24 The European Union Agency for Fundamental Rights, strong and effective national human 
rights institutions: challenges- promising practices and opportunities, Luxembourg: Publications 
Office of the European Union, Luxembourg 2020, p 48. 
25 Kenya National Commission on Human Rights, Living Large: Counting the Cost of Official 
extravagance In Kenya, Research Report on Wasteful Government Expenditure, Transparency 
International Publications, Kenya, 2006, p p 22&23. 
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 ليات ألرقابة على ألقطاع ألخدماتي،  :الزيارات الميدانية
 
هم ألا

 
تعتبر ألزيارأت ألميدأنية من أ

ائية مما يمكن ألمؤسسة ألوطنية لحقوق ألانسان من رصد أنتهاكات فهي غالباً ما تكون فج
وضاع هذأ ألقطاع ألذي تستشر فيه ظاهرة ألفساد

 
 . حقوق ألانسان، وألوقوف على حقيقة أ

 هم ألاليات ألرقابة ألدأخلية : عمليات التدقيق الداخلي
 
لية ألتدقيق ألدأخلي من أ

 
تعتبر أ

و ألتصدي لوقوع أ
 
لممارسات ألفاسدة دأخل ألمؤسسة ألوطنية لحقوق ألتي تسهم في منع أ

كيد وأستشارة مستقل وموضوعي منظم 
 
ألانسان، حيث توصف هذه ألعلميات بانها نشاط تا

هدأفها بفاعلية
 
جل ضمان تحقيق ألمؤسسة لا

 
 26.لا

مام دور المؤسسات الوطنية لحقوق النسان في تفعيل خطاب -2.2
 
التحديات الواقعية ا

 :مكافحة الفساد

ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان في حماية  ى ألرغم من تكريس ألمجتمع ألدولي للدور عل
ن هذه ألمؤسسات كغيرها من حركات حقوق 

 
حقوق ألانسان لا سيما عبر محاربتها للفساد  إلا أ

لة حقوق ألانسان لدى ألدول، 
 
رض ألوأقع  نظرأ لحساسية مسا

 
ألانسان توأجه تحديات جمة على أ

برز ألتحديات كالاتيوغياب ألشفا
 
 :فية في غالب ألمجتمعات  وعليه يمكن أيجاز أ

 :التحديات القانونية والسياسية _1.2.2
وجه ألقصور ألتي تحول دون فاعليتها 

 
تشكو ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان من بعض أ

في أعمال خطابي ألمكافحة وحماية حقوق ألانسان، حيث ينحصر بعضها في بعض ألتحديات 
و يؤثر عليها، فيما يتعلق بحماية حقوق ألانسان أل

 
متعلقة بالنظام ألقانوني وألسياسي ألذي يحكمها أ

 :عبر ألمشاركة في أعمال خطاب ألمكافحة، وهذه ألتحديات كالاتي

 
 
مام المؤسسات الوطنية لحقوق النسان . ا

 
 :التحديات القانونية ا

ر بما فيها ألدساتير وألتشريعات تنتج ألتحديات ألقانونية عن مجموعة متنوعة من ألمصاد
خيرة لتقويض دور هذه ألمؤسسات في ألقانونية وأللوأئح وغيرها من ألمصادر

 
، حيث تستغل هذه أ

برز هذه ألتحديات ما يلي
 
 :أعمال خطابي ألمكافحة وحماية حقوق ألانسان، ولعل أ

  أدرأج دساتير بعض ألدول للمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان ضمن
 27.ألاستشارية مما يحد من فاعلية دورهاألمؤسسات 

                                                           
مانة ألعامة أجنة ألمعايير ألمهنية ألتابعة للمنظمة ألانتوساي، أستقلالية ألتدقيق ألدأخلي في ألقطاع ألعام، ل 26

 
لا

 .21، ص1264للانتوساي، فينيا، 
 .، ألمصدر ألسابق1212من ألتعديل ألدستوري ألجزأئري لعام  166ألمادة : رأجع  27
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  برزها عدم ألتدخل في عمل ألسلطة
 
تقييد عمل ألمؤسسات ألوطنية بضوأبط أ

 . ألقضائية، وهذأ تم إشارة أليه ءأنفاً 

  عضاء فيها
 
سس أعفاء ألا

 
تجاهل غالب ألقوأنين ألمنشئة لهذه ألمؤسسات ذكر أ

 28.من ألخدمة مما يؤثر على أستقلالية ألمؤسسة ككل

  محدودية تنظيم ألحق في ألوصول ألى ألمعلومات، حيث ترفض ألإدأرة خاصة
في دول ألعالم ألثالث أفصاح عن ألمعلومات ألتي لديها مع غياب ألنص 

 .ألقانوني ألذي يلزمها في هذه ألحالة

  جهزة
 
تحجيم دورها بموجب قوأنين ألطوأرئ، حيث تمنح هذه ألقوأنين ألا

منية صلاحيات موسعة مما
 
 29.يعطل ألعديد من ألحقوق وألحريات ألا

  سيسية لهذه ألمؤسسات بالنص على ألاستقلال ألمالي
 
أك تفاء بعض ألقوأنين ألتا

دون إيضاح أليات تضمن هذأ ألاستقلال مما يؤثر على دورها نتيجة نقص 
 . ألموأرد غالباً 

مام المؤسسات الوطنية لحقوق النسان. ب
 
 :التحديات السياسية ا

ساس نجاح خطاب مكافحة ألفساد  فهو تلك ألإدأرة ألشفافة ألقابل ة يعد ألحك م أ
 
لرأش د أ

فإذأ كانت ألقيادة ألسياسية ديك تاتورية  ،30للمحاسبة ألموأرد ألمتاحة بغرض فرض ألتنمية ألعادلة
و قصور دور ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان في 

 
تتبع سياسة جزأفية ستؤدي حتماً إلى فشل أ

دل على ذلك حال غالب ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان في ألمنطقة مجال أعمال أ
 
لخطابين  وأ

تي
 
 :ألعربية، ويمكن إبرأز ملامح هذه ألتحديات كالا

 حادية في أتخاذ ألقرأرأت على
 
نظمة ألديك تاتورية ألقائمة على ألا

 
قمع ألمدأفعين  عملت ألا

رتباط ألحتمي بين ألحرية ألا عن حقوق ألانسان لا سيما مناهضي ألفساد، وهذأ ما ينقاد
فلا يمكن تصور حرية بدون ديمقرأطية، ولا ديمقرأطية دون وجود قيمة . وألديمقرأطية

 31.حرية، فالحرية هي جوهر ألديمقرأطية، وبغيابها تصبح ألديمقرأطية صورية

  ألمحاولات ألمستمرة لإخضاع ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان عبر أستغلال تمويلها
مام ألمجتمع ألدوليألمال

 
نظمة ألحاكمة أ

 
دأة لتحسين صورة ألا

 
صبحت أ

 
 .ي، بحيث أ

                                                           
 .44ألمفوضية ألسامية لحقوق ألانسان، ألمرجع ألسابق، ص 28
طروحة دك تورأه،  29

 
ثرها على حقوق ألانسان في ظل ألقانون ألدولي لحقوق ألانسان، أ

 
محبوبي محمد، قوأنين ألطوأرئ وأ

م ألبوأقي، ألجزأئر، ،كلية ألحقوق وألعلوم ألسياسية، جامعة ألعر
 
 .614، ص 1261بي بن مهيدي، أ

كاديميون للنشر وألتوزيع، عمان، 6ألكافي مصطفى يوسف، ألتنمية ألمستدأمة، ط 30
 
 .644، ص 1261، ألا

خرون، ألحريات ألاكاديمية في ألجامعات ألعرأقية، مركز عمان للدرأسات وحقوق ألانسان،  31
 
هوأني وأ

 
حمد حسين ألا

 
أ

 .41، ص 1261عمان، 
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  رفض ألسلطة ألتنفيذية وهيئاتها ألتعاون مع هذه ألمؤسسات لا سيما في مجال تبادل
ألمعلومات عن أنتهاكات معينة لحقوق ألانسان، وتهميش ألمقترحات وألتوصيات ألمقدمة 

 .في هذأ ألجانب
 

مام المؤسسات الوطنية لحقوق النسانالتحديات ال _2.2.2
 
 :جتماعية والتنظيمية ا

لا تشكل ألتحديات سالفة ألذكر ألعقبات ألوحيدة ألتي تعرقل دور ألمؤسسات ألوطنية لحقوق 
خرى ألتي تعترض طريقها، 

 
ألانسان في أعمال خطاب مكافحة ألفساد، فهناك جملة من ألتحديات ألا

ت
 
 :يويمكن أيجاز هذه ألتحديات بالا

 
 
مام المؤسسات الوطنية لحقوق النسان . ا

 
 :التحديات الجتماعية ا

تتمثل هذه ألتحديات بمجموع ألعقبات ألنابعة من ألوسط ألاجتماعي ألذي يعيش فيه 
همية ألمشاركة ألاجتماعية في ألوقاية 

 
ساسي حول عدم إلمامهم با

 
فرأد  حيث تمحور بشكل أ

 
ألا

هم عوأمل
 
تي ومكافحة ألفساد، ويمكن إبرأز أ

 
 :ضعف ألعمل ألتطوعي في ألمجتمعات بالا

 و أنعدأم ألحوأفز ألمعنوية وألمادية ألمشجعة للقيام بالعمل ألتطوعي
 
 32.قلة أ

 فرأد
 
 .غياب قيم ألعمل ألتطوعي لدى ألا

  ًفرأد وألهيئات ألحكومية مع من يعملون بمنظمات ألمجتمع ألمدني، نظرأ
 
ألتعامل ألحذر للا

نشطتهملاتصالهم ألدأئم بجهات خار 
 
 33.جية، وتلقيهم بعض ألدعم ألمالي لا

ن غالب هذه ألدول تعاني من ألفساد 
 
ونظرأً لضعف ألعمل ألتطوعي في ألدول ألعربية نجد أ

ساسي للمؤسسات 
 
ن منظمات ألمجتمع ألمدني هي فاعل وشريك أ

 
وأنتهاكات حقوق ألانسان، لا

 .ألوطنية للحقوق في أعمال خطابي ألمكافحة وحماية ألانسان

دارية . ب  :التحديات التنظيمية ال 
إن ألعقبات ألتي تعترض ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان لا تقتصر على تحديات خارجية 
خرى أجتماعية وثقافية، ولكن هناك صعوبات دأخلية 

 
تترأوح بين كونها تحديات قانونية وسياسية وأ

تيترتبط بالمؤسسة ألوطنية لحقوق ألانسان بحد ذأتها، حيث يمكن أب
 
همها بالا

 
 :رأز أ

  حيث يظهر هذأ ألافتقار بغياب : أفتقار ألمؤسسات ألوطنية لوجود ألكادر ألبشري ألمؤهل
ن 

 
مم ألمتحدة بشا

 
كد أعلان ألا

 
ألمتخصصين عمليا في مجال حقوق ألانسان ومكافحة ألفساد  حيث أ

جل رفع ألتثقيف وألتدريب في مجال حقوق ألانسان ضرورة وجود ألكادر ألبشري ألمؤهل م
 
ن أ

                                                           
ردنية، ط 32

 
بعاد ألتنمية ألاجتماعية ألعربية في ضوء ألتجربة ألا

 
، دأر يافا ألعلمية للنشر 6ألغرأيبه فيصل محمود، أ

 .691، ص 1262وألتوزيع ، عمان، 
كاديمي، عمان ،  ،6نوأل علي، ألحوكمة ألبيئية ألعالمية، ط ‎تعالبي 33

 
 .614، ص 1269مركز ألك تاب ألا
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و خاصة في ألمجال سابق 
 
كانت عامة أ

 
مستوى ألوعي ألمجتمعي، وتعبئة ألفوأعل ألمعنية سوأء أ

 34.ألذكر

 تعد هذه ألعقبة من : ضعف ألتخطيط ألاسترأتيجي لدى ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان
خير يعتم

 
دأء عملها، ففاعلية ألا

 
خطر ألتحديات ألتي توأجه ألمؤسسات ألوطنية في أ

 
ساسي أ

 
د بشكل أ

 .على وجود على وجود خطة أسترأتيجية وأضحة لدى ألمؤسسة

 جهزة ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان
 
عضاء وألا

 
 .ضعف ألتنسيق وألتوأصل بين ألا

أفتقار بعض ألمؤسسات للوجود قنوأت أتصال وألتوأصل فعالة تعمق علاقاتها مع ألجهات ألفاعلة 
 .ألفساد وحماية حقوق ألانسان ألوطنية وألدولية في مجال مكافحة

 :الخاتمة

ساهمت ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان إلى حد ما في أعمال خطاب مكافحة ألفساد من 
خلال منحها عبر ألتشريعات ألوطنية صلاحيات وأسعة في مجال حماية حقوق ألانسان لا سيما 

قة تعاونية بين هذه ألمؤسسات حمايتها من ألفساد، وكذأ عبر تكريس غالب هذه ألتشريعات للعلا
ن مشارك تها في ذلك متوأضعة نظرأً للتحديات 

 
ومنظمات ألمجتمع ألمدني في مجال مكافحة ألفساد إلا أ

 .ألدأخلية وألخارجية ألمعرقلة لهذأ ألدور ألمهم

 :ومن خلال ما تطرقنا اليه في الدراسة توصلنا للنتائج البحثية التالية

لة حقوق ألانسان غياب ألتعريف ألدقيق لل_6
 
مؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان نظرأً لحساسية مسا

دى ألى تفسير مفهوم هذه 
 
لدى ألدول، ولسيطرة ألدول ألكبرى على ألمنظمات ألدولية مما أ

هدأف هذه ألدول
 
 .ألمؤسسات وفق أ

ترأف تخضع ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان لمجموعة من ألمعايير ألدولية لكي تحوز على ألاع_1
ألدولي تمثل بالامتثال لمبادئ باريس، وأستيفاء إجرأءأت ألاعتماد لدى ألتحالف ألعالمي للمؤسسات 

 .ألوطنية لحقوق ألانسان
تمارس ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان بموجب ألموأثيق ألدولية وألوطنية لمجوعة من _1

ها وقائية أستشارية، وكونها رقابية ألوظائ ف في مجال أعمال خطاب مكافحة ألفساد، ترأوحت بين كون
 .علاجية وشبه قضائية

يعترض دور ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان في مجال أعمال خطاب مكافحة ألفساد تحديات _9
جمة  ترأوحت بين كونها تحديات دأخلية تتعلق بتنظيم وإدأرة هذه ألمؤسسات، وكونها تحديات 

 . عي ألمتوأجدة فيهخارجية تتعلق بالدولة وألوسط ألاجتما

                                                           
34 The European Union Agency for Fundamental Rights, Op. cit, p. 57. 
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وفي النهاية، نضع مجموعة من القتراحات البحثية لتفعيل دور المؤسسات الوطنية في 
تي

آ
 :اعمال خطاب مكافحة الفساد، وهي كال

إدماج ثقافة مكافحة ألفساد في ألمناهج ألتعليمية، بهدف تعزيز مفاهيم ألشفافية وألنزأهة لدى _1
جيال ألمتعاقبة

 
 ألا
تشريعات ألوطنية أدرأج ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان ضمن ألمؤسسات يستحن على أل_1

 .ألمجسدة للحكم ألرأشد
ك ثر شمولية لحق _1

 
يستحن على ألتشريعات ألوطنية لاسيما تشريعات دول ألعالم ألثالث تكريس أ

 .في ألوصول للمعلومات
نسان من خلال برأمج ألتدريب تدريب ألكوأدر ألبشرية ألعاملة في ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألا_9

 .وألمؤتمرأت، خاصة في مجال ألتفاوض وأتخاذ ألقرأرأت
تبادل ألخبرأت فيما بين ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان ونظرأئها حول ألعالم  بهدف ترقية _2

 .دورها في مكافحة ألفساد

  :المصادر والمراجع

ول
 
 المصادر باللغة العربية: ا

o المصادر الدولية: 
  :لمعايير الدوليةا_

ألمتعلق بمركز ألمؤسسات  619/94مبادئ باريس، ألمرفق ألملحق بقرأر ألجمعية ألعامة رقم. 6
 .6441مارس لعام  9ألوطنية لحماية وتعزيز حقوق ألإنسان، ألصادر بتاريخ 

ساسية ألدأخلية للهيئات ألدولية_
 
نظمة ألا

 
 :ألا

لاعتماد ألتابعة للتحالف ألعالمي للمؤسسات ألوطنية ألنظام ألدأخلي للجنة ألفرعية ألمعنية با .6
 .1212لحقوق ألإنسان لعام

 التقارير الدولية_

دوأر : ألمفوضية ألسامية لحقوق ألانسان، ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألانسان. 6
 
ألتاريخ وألمبادئ وألا

مم "6ألتنقيح"9وألمسؤوليات، سلسلة ألتدريب ألمهني، ألعدد رقم
 
، منشورأت ألا

 .1262لمتحدة، نيويورك وجنيف أ
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ألمجلس ألدولي لسياسة حقوق ألانسان وألمفوضية ألسامية لحقوق ألانسان، تقييم فعالية . 1
ألمؤسسات ألوطنية لحقوق ألإنسان، ألمجلس ألدولي لسياسة حقوق ألانسان، جنيف ، 

1222. 

تدقيق ألدأخلي في ألقطاع ألعام، جنة ألمعايير ألمهنية ألتابعة للمنظمة ألانتوساي، أستقلالية ألل . 1
مانة ألعامة للانتوساي، فينيا، أ
 
 .1264لا

 :المصادر الوطنية

 :الدساتير_

ول  62، ألمؤرخ في 991-12، ألصادر بالمرسوم ألرئاسي رقم 1212ديسمبر  12دستور  .6
 
جمادى ألا

مصادق ، ألمتعلق بإصدأر ألتعديل ألدستوري أل1212ديسمبر سنة  12ألموأفق  6991لعام 
ول نوفمبر سنة 

 
، في ألجريدة ألرسمية للجمهورية ألجزأئرية 1212عليه باستفتاء أ

 .1212ديسمبر سنة  12ألمؤرخ في  41ألديمقرأطية ألشعبية، عدد

نظمة ألدأخلية ألوطنية_ 
 
  :ألا

ك توبر سنة  61 ألنظام ألدأخلي للمجلس ألوطني لحقوق ألإنسان ألمؤرخ في.6
 
، ألمنشور في في  1261أ

 .41ألجريدة ألرسمية للجمهورية ألجزأئرية ألديمقرأطية ألشعبية، عدد

 :المراجع باللغة العربية: ثانيا  

 :الك تب_

6 . 
 
هيل ذوي ألاحتياجات ألخاصة، أ

 
هلية في مجال رعاية وتا

 
بو ألنصر مدحت، أدأرة ألجمعيات ألا

 .1229، مجموعة ألنيل ألعربية، ألقاهرة، 6ط

كاديمي، عمان،  ،6وكمة ألبيئية ألعالمية، طنوأل علي، ألح ‎تعالبي  .2
 
 .1269مركز ألك تاب ألا

هدأف: محمد سليمان، ألحوكمة ألرشيدة ‎حمزة. 3
 
-e،6ألفوأئد وألمرتكزأت، ط-ألمتطلبات-ألمعايير-ألا

kutub ltd  ،1211، لندن. 

ون ، مك تبة ألقان6درأسة مقارنة، ط: ألذنيبات محمد جمال مطلق، ألمدخل لدرأسة ألقانون.4
 (.1261،  وألاقتصاد، ألرياض،
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ردنية، ط. 5
 
بعاد ألتنمية ألاجتماعية ألعربية في ضوء ألتجربة ألا

 
، 6ألغرأيبه فيصل محمود، أ

ردن_عمان)
 
 .1261دأر يافا ألعلمية للنشر وألتوزيع،  :ألا

حة ألفساد، لفوزأن محمد بن برأك، ألمفاهيم وألابعاد في ألاسترأتيجية ألوطنية لحماية ألنزأهة ومكافأ.6
  .1261، مك تبة ألقانون وألاقتصاد للنشر وألتوزيع، ألرياض، 6ط

كاديميون للنشر وألتوزيع، عمان،  6ألكافي مصطفى يوسف، ألتنمية ألمستدأمة، ط.7
 
 .1261،ألا

ألهيئة ألعامة لمكافحة ألفساد،  لهيئة ألعامة لمكافحة ألفساد، ثقافة مكافحة ألفساد ،منشورأتأ .8
 .1211ألكويت، 

طروحات_
 
 :ال

ثرها على حقوق ألانسان في ظل ألقانون ألدولي لحقوق ألانسان،  .6
 
محبوبي محمد، قوأنين ألطوأرئ وأ

م ألبوأقي
 
طروحة دك تورأه، كلية ألحقوق وألعلوم ألسياسية، جامعة ألعربي بن مهيدي، أ

 
_ أ

 .1261ألجزأئر، 

  :المواقع اللك ترونية_

https://www.ohchr.org/ar/stories/2013/05/paris-principles-20-years-guiding-work-
national-human-rights-institutions  

 
 
نجليزية: ثالثا    المصادر باللغة ال 

o International sources: 

_ Internal regulations: 

1. The Statute of the Global Alliance of National Human Rights Institutions for 

2019. 

o Internal sources: 

_Laws 

 1. Kenya Nationa Commission On Human Rights Act, No. 14 of 2011, Rev. 

2012. 

 _ Reports:  

1. Kenya National Commission on Human Rights, Living Large: Counting the 

Cost of Official extravagance In Kenya, Research Report on Wasteful 
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Government Expenditure, Transparency International Publications, 

Kenya, 2006.  

2. Johansson Mikqel & Others, Anti-Corruption and Human Rights: How to 

become Mutually Reinforcing, RWI, Lund, 2017.   

3, The European Union Agency for Fundamental Rights, strong and effective 

national human rights institutions: challenges- promising practices and 

opportunities, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 

Luxembourg 2020.  

_ Articles: 
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Mixed Blessing?, Human Rights Quarterly, Vol. 28, No.04, Johns 

Hopkins University Press, USA, 2006. 

2. Carmona Magdalena Sepúlveda, The role of national human rights institutions 

in the fight against corruption, Transparency International publications, 
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